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 ضمان المستأجر في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

  
  *أحمد حافظ موسى

  

  صـلخم
  .فما من أحد إلا ويتعامل بهذا العقد أو تعامل به ،يعد عقد الإجارة من العقود المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم

ود التصرف المسموح للمستأجر في العين المستأجرة، ومن الأمور المهمة المتعلقة بعقد الإجارة والتي لا بد من معرفتها حد
والحالات التي تستوجب ضمان العين المستأجرة وتحويل يد المستأجر إلى يد ضمان، ومعرفة مقدار الضمان عند المخالفة 

  .والتي جاء البحث للتحدث عنها
ستأجر تجاه العين المستأجرة، وتحدث عن تكلم الباحث عن حكم يد المستأجر على العين المستأجرة، وتكلم عن التزامات الم

استعمال العين المؤجرة في مثل المستأجر له في الضرر، ثم تحدث عن الضمان عند إجارة المستأجر للعين المستأجرة، 
  .وتحدث عن إعارة العين المستأجرة، ثم تكلم عن مقدار الأجرة وما يضمنه من قيمة العين المستأجرة عند المخالفة 

ا توصل إليه الباحث وجوب الضمان عند مخالفة العرف حالة إطلاق العقد، يحق للمستأجر إجارة المستأجر ومن أهم م
وإعارته ما لم يمنعه المؤجر من ذلك، وجوب دفع الأجرة المسماة وأجرة مثل المنفعة الزائدة عندما تكون الزيادة في 

ل الانتفاع بالمستأجر عند العدول عن المنفعة المتفق عليها إلى الانتفاع من نوع المنفعة المتفق عليها، وجوب دفع أجرة مث
 .منفعة من غير جنسها أكثر ضررا منها

  .الضمان، أجرة المثل، المستأجِر، التعدي، القيمة، الأجرة المسماة، المنفعة :ةـات الدالـالكلم

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
لمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد االله عليه أفضل وا

  .الصلاة وأتم التسليم أما بعد
لقد جاءت الشريعة الإسلامية منظمة لأمور الناس في 
جميع شؤون حياتهم وجميع مجالاتها، والتي من أهمها أمور 
المعاملات، فقد اعتنت الشريعة بتبيان أحكامها وتوضيحها 

  .س سعادة الدنيا والآخرةعلى الوجه الذي يكفل للنا
ومن المعاملات التي اهتمت الشريعة بتبيان أحكامها عقد 
الإجارة، فهو من العقود المهمة التي يحتاجها الناس في 
حياتهم، ولا غناء لهم عنه أبداً، فما من أحد إلا وقد تعامل 

  .بهذا العقد أو يتعامل به
مسائل لذا فقد جاء هذا البحث ليتكلم عن مسألة مهمة من 

الإجارة وهي ضمان المستأجر؛ ليبين الحالات التي يضمن 
فيها المستأجر العين المؤجرة، والحالات التي تقضي بتحويل 

يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ولمعرفة مقدار الأجرة 
الواجبة على المستأجر عند عدوله عن المنفعة المتفق عليها 

ن جنسها أو من إلى منفعة أكثر ضررا منها، سواء أكانت م
والحقيقة أنني لم أجد دراسة سابقة قد أفردت هذا  غير جنسها،

الموضوع في بحث مستقل، إلا ما جاء من دراسات سابقة 
تكلمت عن مواضيع مختلفة وأشارت إلى بعض جزئيات هذا 
البحث، بالإضافة إلى ما هو منثور في ثنايا الكتب الفقهية 

  .القديمة عن هذا الموضوع
" الإجارة على الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة"ث بح :أولا

عبد االله العمار، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
حيث تحدث عن صور الإجارة على الإجارة  .هـ1423

المختلفة، وذكر من ضمنها إجارة المستأجر للعين المستأجر، 
  .ولم يتكلم عن الضمان مطلقا

المعاصرة في فقه  أثر العرف وتطبيقاته"كتاب  :ثانيا
عادل عبد القادر، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد " المعاملات

تحدث المؤلف عن  .م2007الإسلامي للبحوث والدراسات، 
أثر العرف في كثير من المعاملات المالية، وكان من ضمنها 
عقد الإجارة، فذكر عددا من الصور التي يضمن فيها 

  .فته العرف السائد بين الناسالمستأجر العين المستأجرة لمخال
أيمن " فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي"بحث : ثالثا

كلية الآداب والعلوم، جامعة القصيم، بريدة، المملكة العربية* 
، وتاريخ قبوله17/9/2009تاريخ استلام البحث . السعودية

22/4/2010. 
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أبو العيال، مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد 
بين فيما لا يزيد عن عشرة أسطر أن  .م2003الثاني، 

المستأجر يده يد أمانة على العين المستأجرة، وأن يده تصبح 
  .لمتفق عليه في العقديد ضمان إذا خالف ا

فالواضح مما سبق من عرض للدراسات السابقة، أنها 
تكلمت عن بعض الجزئيات البسيطة المتعلقة بموضوع هذه 
الدراسة، بينما هذه الدراسة جاءت شاملة ومفصلة للمسائل 

  .المتعلقة بضمان المستأجر
اتبع الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي، وذلك بتفسير 

فقهاء، ومقارنتها ببعضها ومناقشتها، وبيان الراجح آراء ال
منها، ثم مقارنتها بالقانون المدني الأردني بذكر النصوص 

  .القانونية المتعلقة بموضوع النقاش إن وجدت
  :وسأسير في هذا البحث على المنهج التالي

  .الرجوع إلى المصادر الأصلية والمعتمدة في المذاهب -1
  .مقتبسةتوثيق المعلومات ال -2
  .مناقشة آراء الفقهاء، وبيان الراجح منها -3
  .عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية -4
تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وبيان  -5

  .درجتها من الصحة ما لم تكن في أحد الصحيحين
ذكر رأي القانون المدني الأردني في مسائل البحث إن  -6

  .رأي في المسألة وجد له
ولقد جاء هذا البحث في تسعة مطالب وخاتمة، وعلى 

  :النحو التالي
  .تعريف ضمان المستأجر: المطلب الأول
  .بيان يد المستأجر: المطلب الثاني
  .التزامات المستأجر في استيفاء المنفعة: المطلب الثالث
استبدال العين المؤجرة في مثل المستأجر له : المطلب الرابع

  .الضرر في
  .إجارة المستأجر للعين المستأجرة: المطلب الخامس
  .إعارة المستأجر للعين المستأجرة: المطلب السادس
  .مقدار الأجرة المدفوعة عند المخالفة: المطلب السابع
مقدار الضمان عند مخالفة المنفعة المتفق : المطلب الثامن

  .عليه
عد انتهاء رد العين المستأجرة لصاحبها ب :المطلب التاسع

  .الإجارة
  

  تعريف ضمان المستأجر: المطلب الأول
  الضمان لغة

: به، وضمنه إياه كَفل: ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً
  .)1(غرمته، فالتزمه: كفَّله، وضمنته الشيء

: وبهذا المعنى جاء حديث النبي صلى االله عليه وسلم
الجهاد في تضمن االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا "

سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله 
  .)2("الجنة

وضمن الشيء أودعه إياه، وكل شيء أحرز فيه شيء فقد 
، ولعل الكفالة تسمى ضماناً لأنه إذا ضمنه كأنما )3(ضمنه

  .استوعب ذمته
  

  الضمان اصطلاحا
  :استعمل الفقهاء الضمان في معنيين

ة الضامن إلى ذمة المضمون عنه ضم ذم: المعنى الأول
  .في الالتزام

  .)4()شغل ذمة أخرى بالحق: (حيث عرفها المالكية بأنها
التزام حق ثابت في ذمة الغير : (وجاء عند الشافعية بأنها

  .)5()أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة
ضم ذمة إلى ذمة حسنة عنه في : (وعرفها الحنابلة بأنها

  .)6()التزام الحق
لحقيقة أن هذا المعنى للضمان لا يتعلق بما نحن بصدد وا

  .تعريفه هنا
  

  الغرامة: المعنى الثاني
تباينت تعريفات الفقهاء للضمان بمعنى الغرامة بين موسع 
ومضيق، فأكثر هذه التعريفات توسعا تعريف علي الخفيف 

شغل الذمة بما : وفوزي فيض االله، حيث عرفه الخفيف بأنه
  .)7(ن مال أو عمليجب الوفاء به م

فقوله بما يجب الوفاء به يعم كل ما يجب على المرء 
الوفاء به من مال حتى يدخل الكفارات والزكوات والديات 

، وكذلك النذور وما يجب من مال نتيجة الإعتداء )8(والأروش
  .على أموال الآخرين

وما وجب من عمل نتيجة لإلزام الشخص نفسه بإرادته 
  .اع إرادته مع إرادة أخرى كما في العقودالمنفردة، أو باجتم

شغل الذمة بحق أو : (وعرفه فوزي فيض االله بأنه
  .)9()بتعويض عن ضرر

بحق، يدخل حق الشارع بما فيه من كفارات : فقوله
وزكوات، وإن كان صرح بعدم دخولها فيما بعد عند حديثه 
عن أسباب الضمان، إلا أن إطلاقه لفظة الحق يدخل الزكاة؛ 

حق أيضاً في ذمة صاحب المال، إلا إذا كان يرى أن فهي 
  .الزكاة تتعلق بالعين لا في الذمة

وقوله بتعويض عن ضرر، يدخل التعويض الناجم عن 
إحداث ضرر بأموال الآخرين أو بأنفسهم، سواء أكان الضرر 
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  .جزئياً أو كلياً
ويأتي تعريف الزرقاء والزحيلي في المرتبة الثانية من 

  .حيث التوسع
بأنه الإلزام بتعويض مالي عن : (فلقد عرفه الزرقاء

  .)10()ضرر بالغير
الالتزام بتعويض الغير عما لحقه : (وعرفه الزحيلي بأنه

من تلف المال أو ضياع المنافع أو الضرر الجزئي أو الكلي 
  .)11()الحادث بالنفس الإنسانية

فيبدو جلياً من خلال هذين التعريفين أن الضمان ينحصر 
التعويض عن الأضرار الواقعة على الناس في أموالهم أو في 

في أنفسهم، كما أن إطلاقهم للضرر الواقع على أموال 
الآخرين يشمل الضرر الناشئ بمخالفة العقد، أو بارتكاب فعل 
أو ترك أمر حرمه الشارع، ولا يدخل في تعريفهم الكفارات 

  .ولا الزكوات كما جاء في التعريفين السابقين
 )13(وصاحب غمز البصائر )12(جاء عند الكاساني وما
يقع ضمن دائرة المضيقين، حيث جاء عندهم  )14(والمجلة

الضمان بمعنى إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات أو 
  .قيمته إن كان من القيميات

فيظهر من خلال هذا التعريف أن الضمان لا يكون إلا في 
كاب فعل أو ترك، ولا الضرر المالي الناجم عن التعدي بارت

يدخل فيه الضمان الناشئ عن العقد الذي هو مبني على 
  .)15(التراضي لا على التماثل

وبعد النظر في التعريفات السابقة فالذي يظهر للباحث 
استبعاد التعريفات التي أدخلت الزكاة والكفارات في باب 
الضمان؛ لأن الكفارات ليست من الغرامات، وإنما هي من 

العقوبات، وكذلك الزكاة فهي من باب الواجبات الشرعية باب 
  .لا علاقة لها بالغرامات مطلقاًً

وكذلك الحال في التعريفات التي حصرت الضمان في 
  .حالة التعدي، وأغفلت ضمان العقد

  :لذلك فإن الباحث يختار التعريف التالي
شغل الذمة بتعويض مالي جبراً لضرر لحق : الضمان هو

  .ير أو في نفسهفي مال الغ
فالقول بأن الضمان شغل الذمة، يدل على أن الضمان 
يتعلق بالذمة، وأن الذمة تظل مشغولة به إلا أن يسقطه 

  .المتضرر أو يدفعه الضامن
والقول بتعويض مالي، يدخل فيه التعويض بالمثل أو 
القيمة كما في ضمان الإتلاف أو ضمان اليد، وكذلك 

  .)16(ضي كما في ضمان العقودالتعويض المبني على الترا
والحقيقة أن الذي جعل الباحث يدخل الديات في التعريف، 
أنها تحمل معنى التعويض، بدليل إيجاب الدية على الصغير 

والمجنون عند حدوث القتل منهم، وهذا شأن التعويضات فهي 
، إذ إنها من خطاب )17(تجب على الصغير أو المجنون

  .وجه مع الصغر والجنونيت )18(الوضع وخطاب الوضع
كما أنني وجدت الكثير من الفقهاء المتقدمين يطلقون لفظ 

، كما هو الحال عند من ألف )19(الضمان على الالتزام بالدية
  .)20(من المعاصرين في موضوع الضمان

وأما بالنسبة للمستأجر فهو الشخص الذي يملك منفعة 
  .العين المستأجرة بموجب عقد الإجارة

نه يمكن تعريف ضمان المستأجر باعتباره مركبا وعليه فإ
بأنه تصرف المستأجر الذي يستوجب شغل ذمته : إضافيا

  .بالعين المستأجرة أو تحويل يده من يد أمانة إلى يد ضمان
  

  يد المستأجِر على العين المُستأجَر: المطلب الثاني
  

 )23(والشافعية )22(والمالكية )21(اتفق الفقهاء من الحنفية
على أن يد المستأجر على الشيء المستأجر يد  )24(حنابلةوال

أمانة فلا يضمن المستأجِر العين المستأجرة إلا في حالة 
  .التعدي أو التفريط

فلو استأجر شخص سيارة أو مكاناً للسكنى أو للعمل فيه، 
فإن يده على الشيء المستأجر يد أمانة لايضمن إلا عند 

 -مثلاً–ع مستأجر السيارة التعدي أو التقصير، فلو حصل م
حادث فتحطمت مقدمة السيارة نتيجة لسرعته الزائدة، فإن 
المستأجِر يكون ضامناً للخراب الذي أحدثه في السيارة بسبب 
تفريطه، وكذلك الحال في كل حادث يحصل مع المستأجر 

  .نتيجةً لمخالفة القواعد المرورية التي يجب الالتزام بها
أهل الخبرة والاختصاص في  ولا بد من الرجوع إلى

تقدير التعدي أو التفريط عند الاختلاف في كون الفعل تعدياً 
  .أو تفريطاً

 )26(والمالكية )25(ولا فرق عند الفقهاء من الحنفية
في كون يد المستأجر يد أمانة  )28(والحنابلة )27(والشافعية

سواء أكان عقد الإجارة صحيحاً أم فاسداً، إذ القاعدة عندهم 
أن العقد الفاسد يتبع العقد الصحيح في الضمان وعدمه، ولما 

  .كان عقد الإجارة الصحيح يقوم على الأمانة فكذلك الفاسد
فلو هلكت العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة لا يضمنها 

  .المستأجر إلا إذا كان هلاكها بسبب تعديه أو تفريطه
هذا المطلب، ومن الأمور التي لا بد من الإشارة إليها في 

أثر مخالفة المتفق عليه في العقد أو مجاوزة المستأجر لحدود 
مايجوز له فعله على يد المستأجِر فلقد اتفق الفقهاء من 

على أن  )32(والحنابلة )31(والشافعية )30(والمالكية )29(الحنفية
المستأجر تصبح يده يد ضمان عند المخالفة فيضمن تلف 
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  .المستأجر ولو بسماوي
  :للوا قولهموع
بأن المستأجِر لما خالف المتفق عليه أو تعدى فإنه : أولاً

يكون قد تصرف بالعين المستأجرة فيما لم يؤذن له به، فيكون 
  .)33(كالغاصب الذي يتصرف في ملك الغير بغير إذن صاحبه

أن الشخص الذي يده يد أمانة على شيء ما، فإنه  :ثانياً
فاً غير مأذون فيه، ولما يجب عليه رده إذا تصرف فيه تصر

كان المستأجر كذلك فإنه يجب عليه عند المخالفة رد العين 
المستأجرة لصاحبها وإلا فإنه يكون ضامناً، لأن المستأجر قد 
استلم العين المستأجرة لمصلحة نفسه، والحفظ مقصود تبعاً، 
بخلاف الوديعة فإن المودع عنده لم يأخذ الوديعة إلا للحفظ، 

  .)34(د بعد التعدي إلى نائب المالكفحصل الر
ولقد نص القانون المدني الأردني على اعتبار يد 
المستأجر يد أمانة لا يضمن إلا عند التعدي أو التقصير حيث 

  :692جاء في المادة 
المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحق من  -1

نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه، وعليه أن 
  .)35(يحافظ عليه محافظة الشخص العادي

  
  التزامات المستأجر في استيفاء المنفعة: المطلب الثالث

  
سأتحدث في هذا المطلب عن الأمور التي يجب على 

  .المستأجر أن يلتزم بها عند استيفائه للمنفعة من العين المستأجرة
  الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد: أولا

إذا أبرم عقدا ما أن يلتزم بما جاء في هذا فالأصل بالمسلم 
 -العقد من شروط ؛ لأن االله أمرنا بالوفاء بالعقود، حيث يقول

، ولقول )36()يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( -عز وجل
والمسلمون على شروطهم : (...-عليه الصلاة والسلام –النبي

  .)37()إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
ى المستأجر إذا اتفق مع المؤجر في عقد فالواجب عل

الإجارة على شروط معينة أن يلتزم بهذه الشروط، وإذا أخل 
بأحد هذه الشروط، فإنه يكون ضامنا لما يحصل في العين 

  .)38(المستأجرة من نقص أو عيب، وتصبح يده يد ضمان
فلو استأجر شخص سيارة ما، واتفق مع المؤجر أن لا 

ن الكيلومترات، ثم خالف المستأجر هذا يتجاوز عددا معينا م
الشرط، وتجاوز المسافة المتفق عليها، فإنه يضمن أجرة 

  .، وتصبح يده يد ضمان)39(المسافة الزائدة
وكذلك لو استأجر شخص ما آلة لرفع الأحمال الثقيلة 
لمستويات مرتفعة، واشترط عليه المؤجر أن لا يزيد في 

جر في الحمل عما اتفق الحمل على وزن معين، فزاد المستأ

  .عليه، فإنه يكون ضامنا؛ لمخالفته الشرط المتفق عليه
  
  عند إطلاق العقد الالتزام بالعرف: ثانيا

يعد العرف صاحب سلطان كبير في تقدير التعدي أو 
التفريط الحاصل من المستأجر، وذلك لأنه من الواجب على 

عة الشيء المستأجر أن يلتزم بحدود العرف عند استيفائه لمنف
؛ لأن الثابت بالعرف كالثابت )40(المؤجر عند الإطلاق

، فالذي يتعاقد مع شخص على استئجار شيء ما، )41(بالنص
فإنه من الواجب عليه أن يتصرف فيه ضمن نطاق العرف 

  .السائد عند إبرام العقد تماماً، كما لو نص على ذلك في العقد
ن استئجاره فلو استأجر شخص بيتاً ولم يحدد المقصود م

لهذا البيت فإنه يحمل على السكنى، لأنه هو المتعارف من 
إجارة البيوت، فلا يحق للمستأجر أن يستخدم البيت للحدادة أو 
النجارة أو في أمر أكثر ضررا من السكنى فتصير يده يد 
ضمان، لتصرفه في البيت على غير إرادة صاحبه فيكون 

  .كالغاصب
اراً أو سيارة أو غيرها من وكذلك الحال فيمن استأجر عق

الأعيان، وكان العرف يقضي بعدم إجارة المستأجر العين 
المؤجرة لغيره مطلقاً، فإذا خالف المستأجر هذا العرف وقام 
بتأجير العين أو أعارها فإنه يكون ضامناً لها؛ لمجاوزة ما 

  .يحق له من تصرف في العين المستأجرة
بسه يوم زفافها فإن لتل )42(ولو استأجرت العروس ثوباً

عليها أن تتصرف فيه كما تتصرف العروس يوم زفافها وفقاً 
للعرف السائد في زماننا، فلو قامت بإعداد الطعام فيه وأدى 
إلى حرقه فإنها تكون ضامنة له؛ لأن العرف لا يسمح لها 

  .بذلك
وهكذا فإنه يجب مراعاة العرف السائد في معرفة حدود 

أجر أن يتصرفه في العين المؤجرة التصرف الذي يحق للمست
وما لا يحق له عند إطلاق العقد ما لم ينص على خلافه؛ لأن 
ما يتعارفه الناس يصير من نظام حياتهم، فإذا قالوا أو كتبوا 
فإنهم يعنون المعنى المتعارف لهم، وإذا عملوا فإنهم يعملون 
على وفق ما تعارفوه واعتادوه، وإذا سكتوا عن التصريح فهو 

  .اكتفاءً بما يقضي به عرفهم
ولقد نص القانون المدني الأردني على وجوب الالتزام بما 

وعلى وجوب الالتزام بالعرف عند  تم الاتفاق عليه في العقد،
إطلاق العقد، وأوجب الضمان على المستأجر عند المخالفة، 

  :)43(693حيث جاء في المادة 
مأجور حدود لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال ال - 1

المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب 
 .الانتفاع به طبقا لما أعدت له وعلى نحو ما جرى العرف
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فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى  -2
عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من 

 .ضرر
على المستأجر الملاحظ في هذه المادة أن القانون يوجب 

عند الإطلاق أن ينتفع بالعين المستأجرة وفقا لما أعدت له 
، إلا أنهم يجوزون )44(عرفا، وهذا ما جاء عند الفقهاء

للمستأجر أن ينتفع أي منفعته أخرى تساويها في الضرر على 
، كما سيأتي الكلام عنه )45(العين المستأجرة أو كانت أقل منها

  .في المطلب القادم
  
عدم التعدي في استخدام المنفعة أو التقصير في : ثالثا

  المحافظة على العين المستأجرة
ذكرت في المطلب السابق أن يد المستأجر يد أمانة، فهو 
لا يضمن العين المستأجرة إلا في حالة التعدي على العين 

  .)46(المستأجرة أو عند التقصير في المحافظة عليها
تصار عليه شرعا أو عرفا مجاوزة ما ينبغي الاق: والتعدي

  .)47(أو شرطا
فلا يحق للمستأجر أن يتجاوز في تصرفه بالعين 

تم الاتفاق عليه في  المستأجرة حدود الشرع أو العرف أو ما
لأن ذلك يجعله ضامنا للعين المستأجرة ولو  ؛عقد الإجارة

  .)48(هلكت بأمر قاهر لا علاقة له به
ري بسبب فمن استأجر سيارة وحصل معه حادث مرو

مخالفته لقواعد السير، فإنه يكون ضامنا لما يحدث في 
السيارة من عطب أو خلل؛ لأنه تجاوز حدود المسموح له في 
التصرف شرعا؛ لأن الشرع يوجب على المسلم الالتزام 

  .بقواعد المرور
وكذلك من استأجر بيتا وقام بإحداث تغيير فيه ينقص من 

قص؛ لأنه تجاوز بفعله هذا قيمته، فإنه يكون ضامنا لهذا الن
  .حدود الشرع والعرف

فهو عدم القيام بما ينبغي فعله شرعا أو : أما التقصير
عرفا، وهو أيضا يجعل المستأجر يضمن ما يحدث في العين 

  .المستأجرة من عيب أو خلل
فمن استأجر شقة مفروشة، وخرج منها دون أن يغلق 

يضمن ما سرق بابها بالمفتاح مما أدى إلى سرقتها، فإنه 
  .منها؛ لأنه لم يقم بما ينبغي فعله عرفا

ولقد نص القانون المدني الأردني على إيجاب الضمان 
على المستأجر عند التعدي أو التقصير، حيث جاء نص 

  :)49(المادة
المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحق من  -1

أن  نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه، وعليه

  .)50(يحافظ عليه محافظة الشخص العادي
  مسألة

لو استأجر شخص دارا للسكنى فهل يحق له أن يسكن 
  غيره معه، أم لا يحق له ذلك، ويعد متعديا بفعله هذا؟

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين، ويعود الخلاف إلى 
اختلافهم في تقدير الضرر الواقع على العين المستأجرة عند 

  .الغيرإسكان 
  

  القول الأول
إلى جواز  )52(والحنابلة )51(والشافعية )50(ذهب الحنفية

  .إسكان الغير، ولا يعد متعديا إذا أسكن غيره معه
وعللوا رأيهم بأن الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن 

  .)53(أو قلتهم
  

  القول الثاني
إلى عدم جواز ذلك، وإن فعله فإنه  )54(ذهب أبو ثور

  .يايكون متعد
وعلل رأيه بأن الضرر الواقع على المسكن يختلف بتعدد 

  .)55(الساكنين فيه
 

  الترجيح
بعد النظر في أقوال الفقهاء يترجح القول بعدم جواز 
إسكان غيره فيه، واعتبار المستأجر متعديا بفعله؛ لأن كثرة 
عدد الساكنين يزيد من استخدام مرافق المسكن، مما يسارع 

إلا إذا دل العرف على جواز ذلك، . بهافي استهلاكها وخرا
  .فالعبرة به عند الإطلاق

  
الضمان عند استعمال العين المؤجرة في مثل : المطلب الرابع

  المستأجر له في الضرر
  

إذا استأجر شخص داراً أو مخزناً لمنفعة معينة، فهل يحق 
لهذا الشخص أن يستخدم هذه العين المستأجرة لغير المنفعة 

  ا؟المتفق عليه
 )58(والشافعية )57(والمالكية )56(اتفق الفقهاء من الحنفية

على منع المستأجِر من استخدام العين المؤجرة  )59(والحنابلة
في منفعة أكثر ضرراً من المنفعة المتفق عليها؛ لأن في ذلك 
مخالفة لرغبة مالك العين واستخداماً في غير ما أذن له فيه 

لا يحل مال امرئ مسلم : (قولوالنبي عليه الصلاة والسلام ي
فيصير المستأجر كالغاصب يده يد  ،)60()إلا عن طيب نفس

  .ضمان
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فلو استأجر شخص سيارة ليذهب فيها إلى مكان معين 
باستخدام طريق معينة، فلا يجوز له أن يسلك طريقاً أخرى 

  .أشد وعورة أو صعوبة من الطريق المتفق عليها
للسكنى فلا يجوز له أن وكذلك الحال فيمن استأجر داراً 

يستخدم الدار فيما هو أكثر ضرراً على الدار من السكن، كأن 
  .يستخدمها للحدادة مثلاً

وأما لو أراد المستأجر أن يستخدم العين المؤجرة في مثل 
  :المنفعة المتفق عليها أو فيما هو أقل ضرراً منها

جواز إلى  )63(والحنابلة )62(والشافعية )61(فلقد ذهب الحنفية
وعللوا رأيهم بأن الرضا بالشيء رضا بما هو مثله  ؛ ذلك

  .)64(عادة، ومن باب أولى ما هو دونه
ولم أجد للمالكية قاعدة عامة تتعلق بالمسألة التي نحن 
بصدد البحث فيها، إلا أنني وجدت لهم كلاماً في استئجار 

  .وسيلة النقل
ه أن فهم يرون أن من استأجر وسيلة للحمل أو الركوب فل

يستخدمها في مثل المستأجر له قدراً وضرراً، وكذلك دونه 
ضرراً أو قدراً، ولا يجوز استخدامها فيما هو أكثر قدراً ولو 

  .)65(كان أقل ضرراً
وكذلك الحال عندهم فيمن استأجر وسيلة النقل واتفق مع 
صاحبها على طريق معين، فإنه لا يجوز أن يختار طريقاً 

ق المتفق عليها في السهولة أخرى ولو ساوت الطري
  .والصعوبة

وعللوا رأيهم بالضمان في هذه الحالة بأن صاحب وسيلة 
النقل قد يكون له غرض في الطريق المتفق عليها من جهة 

  .)66(تحقق الأمن وعدمه
والحقيقة أن هذا الغرض يراعى عند الجمهور؛ لأن 

ذا الطريق الأقل أمناً تعد أكثر ضرراً لا يجوز سلوكها، وإ
  .سلكها المستأجر يعد ضامناً

والذي يترجح أن العبرة في جواز استيفاء المنفعة هو 
مقدار الضرر الحاصل عند الانتفاع بالعين المؤجرة دون 
غيره، فإذا كان أقل أو مساوياً لضرر المنفعة المتفق عليها، 
فإنه يجوز للمستأجر ذلك الانتفاع، ولا ضمان عليه؛ لأن غاية 

العين المؤجرة الحفاظ على ملكه، فإذا أذن ما يهم صاحب 
بمنفعة فيها قدر معين من الضرر، فإنه يكون قد رضي بمثلها 

  .أو دونها ضرراً
  

الضمان عند إجارة المستأجِر للعين : المطلب الخامس
  المستأجَرة

وسأتحدث في هذا المطلب عن عدة مسائل تتعلق بإجارة 
  .العين المستأجرة

  ة العين عند إطلاق العقدإجار: المسألة الأولى
من شخص ما  -مثلا–فلو استأجر شخص داراً أو سيارة 

دون أن يطلب صاحب العين المراد تأجيرها من المستأجر أن 
ينتفع من السيارة بنفسه، فهل يجوز للمستأجر في هذه الحالة 

  أن يدفع السيارة لغيره على سبيل الإجارة؟
 )69(والشافعية )68(ةوالمالكي )67(اتفق الفقهاء من الحنفية

على أن المستأجر إذا قام بتأجير العين  )70(والحنابلة
المستأجرة لمن ينتفع بها انتفاعا أكبر من الانتفاع المتفق عليه 
فإنه يكون ضامنا، وأما إذا أجرها في انتفاع مساوٍ أو أقل من 
المنفعة التي استأجر العين لها فقد اختلف الفقهاء في المسألة، 

الاختلاف إلى اختلافهم في تقدير الضرر الواقع على ويرجع 
  .العين المستأجرة عند إجارتها للغير

  القول الأول
إلى التفرقة بين العين التي يختلف الضرر )71(ذهب الحنفية

الحاصل عليها من الانتفاع باختلاف المستعمل كالثوب للبس، 
والعين التي لا يختلف الضرر الحاصل عليها باختلاف 

ستعمل كاستئجار الدار للسكن واستئجار وسيلة النقل لحمل الم
  .معين، فأجازوا في الثانية ومنعوا في الأولى

فالواضح أن الذي جعل الحنفية يقولون بالتفصيل هو 
التفاوت الكبير بين الناس مما يؤدي إلى التفاوت في الضرر 

  .الحاصل على العين المؤجرة نتيجة لاختلاف المنتفع
قول الحنفية بأن جواز الإجارة مقيد بمثل ويجاب على 

المستأجر في مقدار الضرر الحاصل على العين المؤجرة أو 
بأقل منه، ثم إن طريقة الاستعمال محمولة على العرف، 
والعرف لا يختلف باختلاف الأشخاص، فلو كان العرف عند 
استئجار العروس ثوباً للعرس يقضي بعدم جواز لبس الثوب 

طعام، فهذا العرف يكون ثابتاُ لا يختلف فيما لو عند إعداد ال
  .قام المستأجر الأول أو المستأجر الثاني بالانتفاع

  
  القول الثاني

ذهب المالكية إلى كراهة أن يقوم مستأجر وسيلة النقل 
للركوب بتأجيرها لمثله، وكذلك الحال فيمن استأجر ثوباً 

  .)72(ب الضمانللبس، ولكنهم لا يعدون هذا الفعل تعدياً يستوج
ولعلهم بنوا الكراهية في حالة استئجار وسيلة النقل 
للركوب على أن الناس يتفاوتون في الأوزان تفاوتاً كبيراً، 

  .وقد يكون من الصعوبة أن يأتي المستأجِر بمثله وزناً
وأما فيما يتعلق بالثياب فلعلهم بنوا الكراهة على كون 

، فمعرفة سبب هلاكها الملابس من الأشياء التي يغاب عليها
  .أمر خفي

وذهب المالكية إلى جواز إجارة وسيلة النقل المستأجرة 
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  للحمل في مثل الحمل المتفق
 .)76(عليه

ولعل الذي لم يجعل المالكية يوجبون الضمان في الحالات 
الثلاث، هو موافقتهم للجمهور بأن المستأجر قد ملك المنفعة 

  .بمقتضى العقد، فكان له أن يبيعها
  

  القول الثالث
إلى  )75(والحنابلة في المعتمد عندهم )74(ذهب الشافعية

جواز إجارة المستأجِر للعين التي استأجرها لمن يقوم مقامة 
  .في الانتفاع أو دونه

وعللوا رأيهم بأن المستأجِر قد ملك منفعة العين 
المستأجرة فإنه يملك أن يبيعها، كما لو ملك المشتري المبيع 

  .)76(له أن يبيعه فإنه يحق
ويجاب على هذا الدليل بأن القياس لا يصح لأن الحكم في 

  .الأصل أعم منه في الفرع
فالمشتري يحق له أن يبيع لمن انتفاعه بالعين أكثر ضرراً 

  .منه، بينما لا يجوز ذلك للمستأجر
والحقيقة أن هذا الاعتراض لا يستقيم؛ لأن طبيعة المنفعة 

قيدة، والذي يجوز للمستأجِر التصرف التي ملكها المستأجر م
  .بهذه المنفعة المقيدة

  
  القول الرابع

ذهب الحنابلة في رواية عندهم إلى عدم جواز إجارة 
العين المؤجرة لمن يقوم مقام المستأجر في الانتفاع أو 

  .)77(دونه
واستدلوا لرأيهم بالقياس على بيع المكيل قبل قبضه، فكما 

قبل قبضه، وكذلك المنافع لا يجوز أن المكيل لا يجوز بيعه 
  .)78(بيعها قبل قبضها

ويرد على هذا الدليل بأن قبض العين المؤجرة قائم مقام 
  .)79(قبض المنافع

  الترجيح
وبعد النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم فإن الذي يترجح 
جواز إجارة المستأجر للعين التي استأجرها لمن هو مثله في 

ه، ذلك لضعف أدلة المانعين من ذلك، ولكون الانتفاع أو أقل من
العقد يقتضي تمليك المنفعة للمستأجرة، وهذه المنفعة مقيدة كما 
ذكرت سابقاً، مما يضعف وجهة نظر الحنفية، إلا إذا دل 

  .العرف على عدم جواز ذلك فيجب الالتزام بالعرف عندها
ر ولا بد من النظر في حالة تأجير العين إلى أمانة المستأجِ

الثاني، فلا بد أن يكون أميناً كالأول أو أكثر أمانة منه، وإلا 
  .)80(فإن المستأجر الأول يعد متعدياً بإجارته للعين المستأجرة

إجارة المستأجر للعين التي استأجرها عند : المسألة الثانية
  :اشتراط الانتفاع من المستأجر بنفسه

  :اختلف الفقهاء في المسألة على عدة أقوال
  لقول الأولا

ذهب الحنفية إلى أن كل عين يختلف الضرر الحاصل من 
الانتفاع منها باختلاف المستعمل لا يجوز مخالفة الشرط فيها، 

  .)81(ويعد المستأجر ضامناً عند تأجيرها لغيره
ويبدو جلياً أن الحنفية يرون أن صاحب العين له غرض 

د صحيح من هذا الشرط ولذلك لا يحوزون مخالفته، ويع
  .المستأجر ضامناً إذا قام بتأجير العين لغيره

ومثل الحنفية لرأيهم هذا بتأجير الثوب ووسيلة النقل 
للركوب، فإن الناس يتفاوتون في اللبس والركوب، فلو شُرط 
على المستأجر أن ينتفع من العين بنفسه، وقام بتأجيرها لغيره 

  .)82(فإنه يعد متعدياً ويستوجب فعله الضمان
ن كانت العين لا يختلف الضرر الحاصل من وأما إ

الانتفاع منها باختلاف الأشخاص، فيجوز للمستأجر أن 
يؤجرها لغيره، ولا ضمان عليه ولو شرط عليه الانتفاع من 

  .)83(العين بنفسه ومثلوا لرأيهم هذا بتأجير الدار للسكنى
ويبدو أنهم يرون أن لا فائدة أو لا غرض للمستأجر من 

عدم التفاوت في الضرر الحاصل من الانتفاع هذا الشرط ل
  .باختلاف الأشخاص

ويجاب على هذا بأن المستأجر قد يكون له غرض 
صحيح من هذا الشرط، لأن الناس متفاوتون في أمانتهم 
وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس، وهذا أمر يهم المؤجِر كما يهمه 

  .الحفاظ على عينه المؤجرة
  

  القول الثاني
عندهم إلى عدم  في قول )85(والشافعية )84(ةذهب المالكي

جواز تأجير العين عند اشتراط استيفاء المنفعة من قبل 
المستأجر نفسه، ويعد المستأجر ضامناً عند مخالفته لهذا 

  .الشرط
وعللوا قولهم بأن المستأجر قد ملك المنافع من جهة 

  .)86(المؤجِر، فلا يملك أن ينفع من لم يرض به المؤجِر
  
  ول الثالثالق

 )88(في قول ثانٍ معتمد عندهم والحنابلة )87(ذهب الشافعية
إلى جواز مخالفة شرط المالك في هذه الحالة، فيجوز 

  .للمستأجر أن يؤجر ما استأجرها ولا يعد متعدياَ بفعله هذا
وعللوا رأيهم بأن هذا الشرط لا يتعلق به غرض، فيعد 

  .)89(هذا الشرط لاغياً كأن لم يكن
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قع أن هذا الدليل ضعيف؛ لأن المؤجر قد يكون له والوا
غرض أو فائدة من هذا الشرط؛ لأن الناس متفاوتون في 

  .الأمانة والخلق والمعاملة مع الناس
  

  الترجيح
وبعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم فإن الذي يترجح 
عدم جواز مخالفة شرط المالك في هذه الحالة؛ لأن المؤجر 

هذا الشرط، إذ الناس يتفاوتون في أخلاقهم له غرض في مثل 
وتعاملهم مع الناس، فلا يجوز مخالفة هذا الشرط ولقوله عليه 

  .)90()المسلمون على شروطهم: (الصلاة والسلام
وحيثما قضى العرف بعدم جواز إجارة العين المستأجرة 
من قبل المستأجر، فإنه يجب الالتزام بهذا العرف كما لو 

  .لكشرط في العقد ذ
ولقد منع القانون المدني الأردني إجارة العين المستأجرة 
إلا بإذنٍ من صاحب العين المستأجرة كما جاء في نص المادة 

)91(703:  
لا يجوز للمؤجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من 

  .شخص آخر، إلا بإذن من المؤجر أو بإجازته
  

  للغير استقرار الضمان عند إجارة العين: المسألة الثالثة
إجارة العين عند جواز ذلك وتنقسم هذه الصورة : أولاً

  :إلى حالتين
لو قام المستأجر بإجارة العين إجارة : الحالة الأولى

مسموحة، ثم هلكت العين المؤجرة عند المستأجر الثاني بلا 
  :تعد أو تفريط، فهناك قولان للفقهاء في المسألة

  القول الأول
إلى القول بأن  )94(والحنابلة )93(ةوالشافعي )92(ذهب الحنفية

  .لا ضمان على أي من المستأجرين في هذه الحالة
ولعل مبنى القول هذا أن تصرف المستأجِر الأول تصرف 
مسموح فيه فلا ضمان عليه، وكذلك لا ضمان على المستأجر 
الثاني؛ لأن يده يد أمانة وقد هلكت العين عنده بلا تعد أو 

  .تفريط
  

  القول الثاني
إلى إيجاب الضمان على المستأجِر  )95(ذهب المالكية

الأول إذا كانت العين المؤجرة مما يغاب عليه كالثوب، أما 
إذا لم تكن العين المؤجرة مما يغاب عليه فلا ضمان على 
المستأجر الأول، ويزول الضمان عن المستأجِر الأول إذا 

ي بالبينة كانت العين مما يغاب عليها إذا أتى المستأجر الثان
  .على أن العين هلكت عنده بلا تعد أو تفريط

وعللوا رأيهم بوجود التهمة إذا كانت العين مما يغاب 
  .عليها، وتنتفي التهمة بالبينة

والحقيقة أن الباحث يرى في إيجاب الضمان على 
  .المستأجر الأول من دون تعد منه يعد إجحافاً بحقه

  
  الترجيح

ان على المستأجر الأول؛ والذي يترجح هو عدم الضم
لعدم إتيانه بما لا يجوز له فعله ولا يجب على الثاني أيضاً؛ 
لعدم تعديه، ولا تُشترط البينة إذا كانت العين مما يغاب 

  .عليها، لأن البينة في مثل هذه الحالة تكون صعبة
  

مستأجرة عند الثاني نتيجة هلاك العين ال: الحالة الثانية
  لتعديه

عية أن الضمان يكون على الثاني دون جاء عن الشاف
الأول؛ لأن المستأجر الأول لم يتعد وتصرف بالعين تصرفاً 
جائزاً، وإنما حصل التعدي من المستأجر الثاني فكان الضمان 

، إلا أن الباحث يرى أنه يحق لصاحب العين أن )96(عليه
يرجع إلى أي واحد من المستأجرين، ويستقر الضمان على 

ثاني لتعديه، والذي دفعني لإعطاء صاحب العين المستأجر ال
الحق في الرجوع إلى المستأجر الأول؛ لكونه الشخص الذي 

  .تعاقد معه، فهو يعرف حاله ولا يعرف حال المستأجر الثاني
ولقد عد القانون المدني الأردني المستأجر الثاني في حالة 

من الإجارة الجائزة المسؤول أمام صاحب العقار مما يترتب 
إذا أجر المستأجر : 705التزامات حيث جاء في المادة 

المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل 
  .)97(المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات

  
  هلاك العين المؤجرة في الإجارة غير الجائزة: ثانياً

إذا قام المستأجر الأول بتأجير العين التي استأجرها عند 
المؤجر من ذلك، أو قام المستأجر بتأجير العين منع 

المستأجرة لمن هو أكثر ضرراً بالعين المؤجرة منه، فعلى 
اختلف الفقهاء في المسألة على عدة  من يكون الضمان؟

  :أقوال
  القول الأول

والحنفية في قول نقله ابن نجيم عن  )98(ذهب الشافعية
ن يرجع على كل إلى أنه يحق لصاحب العين أ )99(التتارخانية

واحد من المستأجرين، ويستقر الضمان على المستأجر الثاني 
  .إن علم بتعدي الأول، وإلا فإنه يستقر على الأول

إعطاء صاحب العين الحق في الرجوع إلى - وبنوا رأيهم 
على هلاك المال عنده، وأما الرجوع على  -المستأجر الثاني
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  )100(المستأجر الأول فلوجود التعدي منه
وأما بالنسبة لاستقرار الضمان على الثاني عند علمه 
بتعدي الأول، فلعلهم رأوا في هلاك العين عند المستأجر 
الثاني مرجحاً في استقرار الضمان عليه لوجود التعدي من 

  .كل منهما
  

  القول الثاني
ذهب ابن نجيم من الحنفية إلى أنه يحق لصاحب العين 

لضمان على الأول لوجود الرجوع إلى كلٍ منهما، ويستقر ا
  .)101(التغرير من الأول للثاني

إعطاء المؤجر الحق في الرجوع على كلا -وبنى رأيه 
  .)102(على وجود التعدي من كلا الطرفين - الطرفين

والواقع أن العلة التي ذكرها أصحاب هذا القول في 
استقرار الضمان على الأول أخص من الحكم عندهم، لأن 

إلا في حالة عدم العلم، وأما في حالة العلم  التغرير لا يكون
بتعدي الأول فلا يكون المستأجر الثاني مغرراً به، فلا ينبغي 

  .أن يستقر الضمان على الأول
  

  القول الثالث
ذهب المالكية إلى أنه يحق لصاحب العين أن يرجع إلى 
المستأجر الثاني عند علمه بتعدي الأول، دون أن يتحدثوا 

، وأما إذا لم يعلم  )103(الضمان في هذه الحالة على من يستقر
بتعدي الأول، فلا يجوز له أن يرجع إلى الثاني وإنما يرجع 

  .)104(إلى الأول فحسب
ويبدو إعطاء الحق لصاحب العين بالرجوع إلى 
المستأجرين في الضمان في حالة العلم بتعدي الأول لوجود 

الثاني عند عدم التعدي من كل منهما، وأما عدم الرجوع إلى 
علمه بتعدي الأول؛ فلأنه لا علم له بأن المال الذي أخذه 

  .لغيره فلا يكون متعدياً
ويجاب على قولهم بعدم الرجوع إلى الثاني لعدم العلم، 

  .بأن عدم العلم لا يعد عذراً في إسقاط حقوق العباد
  

  الترجيح
وبعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم، فإن الذي يترجح 

ول بإعطاء الحق لصاحب العين بأن يرجع للمستأجِر الأول الق
لتعديه، وللمستأجر الثاني لهلاك العين تحت يده، وإن لم يكن 
يعلم بأن المال لغير من استأجر منه؛ لأن عدم العلم لا يسقط 

  .حق العباد
ويرى الباحث أن يستقر الضمان على الأول عند جهل 

يكون قد غُرر به، ويستقر  الثاني بتعدي المستأجر الأول؛ لأنه

  .على الثاني عند علمه بتعدي الأول لهلاك المال تحت يده
ولم يشر القانون المدني الأردني على من يكون الضمان 

  .في هذه الحالة
  

  إعارة العين المستأجرة: المطلب السادس
  

إذا استأجر شخص أمرا ما فهل يحق له أن يعير ما 
  استأجر لشخص آخر؟

  :ن تتعلق بهذه المسالةهناك حالتا
  عند إطلاق العقد: الحالة الأولى

ففي هذه الحالة يخلو العقد من تقييد المستأجر من الانتفاع 
من العين المستأجرة بنفسه، كأن يستأجر شخص سيارة من 

  .دون أن يشرط عليه في العقد أن يستعمل السيارة بنفسه
 )107(لشافعيةوا )106(والمالكية )105(اتفق الفقهاء من الحنفية

  على جواز إعارة العين )108(والحنابلة
المستأجرة لشخص آخر يساويه في الضرر الحاصل منه 
عند استيفاء المنفعة،أو كان أقل منه، وإن أعارها لأكثر منه 

  .ضررا فإنه يكون ضامنا
  

  تقييد العقد: الحالة الثانية
فالمؤجر في هذه الحالة يشترط على المستأجر أن يستوفي 

منفعة بنفسه، فهل يحق للمستأجر في هذه الحالة أن يعير ال
  العين المستأجرة؟

اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، ولعل سبب الاختلاف يعود 
إلى الاختلاف في تقدير الضرر الواقع على العين المستأجرة 

  .عند إعارتها للغير
  

  القول الأول
في قول عندهم  )110(والشافعية )109(ذهب المالكية

في قول إلى إيجاب الضمان على المستأجر  )111(حنابلةوال
  .إذا قام بإعارة العين المستأجرة حالة التقييد من المؤجر

وعللوا رأيهم بأن المستأجر قد امتلك منفعة مقيدة، فإذا قام 
  .)112(بالإعارة فإنه يكون قد تصرف تصرفا لا يملكه

  
  القول الثاني

إلى جواز الإعارة في هذه الحالة للدور  )113(ذهب الحنفية
والحوانيت، ومنعوها في الثياب و الركوبة، وأوجبوا علبه 

  .الضمان في هذه الحالة عند الإعارة للآخرين
على عدم  -جواز إعارة الدور والحوانيت - وبنوا رأيهم 

اختلاف الضرر الواقع عليها باختلاف المنتفعين، بخلاف 
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كب، فالضرر الواقع عليها يختلف الثياب والأشياء التي تر
  .)114(باختلاف المنتفعين بها

ويرد عليهم بأن المؤجر قد يكون له غرض آخر من هذا 
الشرط، فكما أن الناس يهتمون بمقدار الضرر الواقع على 

بخلق  العين المستأجرة من قبل المستأجر، فهم يهتمون أيضا
  .المستأجر وطريقته في التعامل مع الآخرين

  
  ل الثالثوالق

في  )116(في المعتمد عندهم والحنابلة )115(ذهب الشافعية
الصحيح إلى جواز إجارة العين المستأجرة عند التقييد، ولم 

  .يوجبوا على المستأجر الضمان عند الإعارة
وبنوا رأيهم على عدم وجود أي فائدة من هذا الشرط، 

  .)117(فهو لا يؤثر في حق المؤجر، فيعد شرطا لاغيا
رد عليهم بأن المستعير من المؤجر إذا كان صاحب وي

  .خلق ذميم، فإنه يؤثر في حق المؤجر
  

  الترجيح
وبعد النظر في أقوال الفقهاء، فإن الذي يترجح القول 

-بوجوب الالتزام بالشرط المتفق عليه في العقد؛ لقول النبي 
والمسلمون على شروطهم إلا  (... :-عليه الصلاة والسلام

، ولأن المستأجر قد )118()راما أو حرم حلالاشرطا أحل ح
 .يكون له غرض صحيح من هذا الشرط، فيجب الالتزام

ولقد أطلق القانون المدني الأردني جواز الإعارة فيما لا 
يختلف الضرر الواقع عليه باختلاف المستعمل، حيث جاء في 

للمستأجر أن يعير المأجور أو تمكين غيره من  :702المادة 
ه، والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض، إذا كان لا استعمال

  .)119(يختلف باختلاف المستعمل
  

  مقدار الأجرة المضمونة عند المخالفة: المطلب السابع
  

سأتحدث في هذا المطلب عن مقدار الأجرة التي يدفعها 
المستأجر عند استيفائه منفعة أكثر ضرراً من المنفعة المتفق 

وم بتقسيم صور المخالفة إلى حالتين عليها في العقد، وسأق
  .ومن ثم أذكر أقوال الفقهاء في كل حالة

  
  الحالة الأولى

  .الزيادة في الانتفاع من نوع المنفعة المتفق عليها
إذا استأجر شخص سيارة لحمل خمسة أطنان من نوع 
معين فقام المستأجِر بحمل ستة أطنان من نفس النوع المعين 

خص سيارة لتحمله إلى مكان معين في العقد، أو استأجر ش

فتجاوز المستأجر المكان المتفق عليه، فما مقدار الأجرة التي 
  يدفعها المستأجِر نتيجةً لمخالفته هذه؟

  :اختلفت آراء الفقهاء في المسألة على عدة أقوال
  

  القول الأول
في  )122(والحنابلة )121(والشافعية )120(ذهب المالكية

إلى أن المستأجر يدفع الأجر المتفق  همالرواية المعتمدة عند
  .عليه وأجرة المثل في الزائد عن المتفق عليه في العقد

فلو استأجر سيارة إلى الكرك مثلاً فذهب بها إلى العقبة، 
فإن المستأجر يدفع الأجر المتفق عليه، ثم يدفع أجرة المثل 

  .للمسافة بين الكرك والعقبة
استوفى المنفعة المتفق وعللوا قولهم بأن هذا الشخص قد 

عليها، فاستحق الأجر المتفق عليه، ولكنه تعدى فيما فوق 
المتفق، فكان كالغاصب فيما زاد، فكان من الواجب عليه أن 

  .)123(يدفع ثمن المثل للمنفعة الزائدة
  

  القول الثاني
إلى إيجاب الأجر المسمى فقط، ولا شيء  )124(ذهب الحنفية

  .الزائد عن المتفق عليه في العقد عليه في مقابلة الانتفاع
ويبدو أن الحنفية قد بنوا قولهم هذا على رأيهم في ضمان 
منافع المغصوب، فهم يرون أن المنافع لا تضمن في 

، فلما كان المستأجر قد انتفع بالعين انتفاعاً متفقاً )125(الغصب
عليه وانتفاعاً غير متفق عليه، فكان عليه الأجر المسمى في 

المتفق عليه، وأما غير المتفق عليه فإنه يكون  مقابله
  .كالغاصب فيه لا أجر له عليه مقابله

ويجاب على هذا بأن الراجح في مسألة غصب المنافع 
، كما )126(أنها مضمونة على الغاصب، وهذا مذهب الجمهور

أن قول الحنفية فيه ضياع للحقوق وتسليط للظلمة على منافع 
رهم، كما أن الحنفية قالوا بضمان الأعيان التي هي ملك لغي

، مما يدل )127(المنفعة في حالة غصب مال الوقف ومال اليتيم
  .على قوة رأي الجمهور وضعف رأي الحنفية

  
  القول الثالث

ذهب الحنابلة في رواية إلى إيجاب أجرة مثل الانتفاع 
، فلو استأجر شخص سيارة ليحمل ثمانية أطنان )128(جميعه

تسعة أطنان، فالواجب عليه أن يدفع أجرة من الأرز فحمل 
  .المثل في حمل تسعة أطنان

وعللوا رأيهم بان المتعاقد قد عدل عن المعقود عليه إلى 
غيره، فيكون كالغاصب الذي ينتفع بالعين بغير رضا 

  .)129(صاحبها، فيجب عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع
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زءاً ويجاب على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق، لأن ج
من هذا الانتفاع قد وقع عليه العقد، بخلاف الغاصب، فإن 

  .انتفاعه بالعين ليس مأذوناً بجميع أجزائه
  

  الرأي الراجح
وبعد النظر في أقوال الفقهاء فإننا نجدها تنقسم إلى قسمين 
إجمالاً، فقسم يوجب الزيادة على الأجر الأصلي المتفق عليه 

دة على الأجر المسمى وهم الجمهور، وقسم لا يوجب الزيا
  .المتفق عليه وهم الحنفية

وبعد معرفة ضعف الأساس الذي بنى عليه الحنفية قولهم 
عدم الزيادة على المسمى، فالذي يتبقى لدينا قول أصحاب 

  .القسم الأول وهم منقسمون في اتجاهين كما هو مذكور
والذي يترجح القول بوجوب الأجرة المسماة، بالإضافة 

ثل في الزائد؛ لأن جزءاً من الانتفاع قد وقع إلى أجر الم
ضمن الإذن فوجب المسمى مقابله، وإنما حصل الاعتداء في 
جزء آخر فوجب فيه أجرة المثل بخلاف الغاصب الذي يعد 

  .متعدياً في جميع أجزاء انتفاعه
  

  الحالة الثانية
العدول عن المنفعة المتفق عليها إلى منفعة أخرى أكثر 

  .ولىضرراً من الأ
فلو استأجر شخص داراً للسكنى، فقام بعمل الحدادة فيها، 
فما مقدار الأجر الذي سيدفعه؟ هل سيدفع الأجر المسمى؟ أم 
سيضمن الفرق بين الأجرتين بالإضافة إلى المسمى؟ أم 

 سيدفع أجرة المثل فحسب؟
  :اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال

  
  القول الأول

، )130(نفية إلى إيجاب الأجر المسمى في العقد فقطذهب الح
والذي يبدو أنهم قد بنوا رأيهم هذا على ما يرونه من أن إيقاع 

، )131(العقد على منفعة ما هو إذن بما يساويها في الضرر
فيكون المستأجر الذي خالف جنس المنفعة المتفق عليها قد أتى 

الأجر في المأذون بما هو مأذون وما ليس مأذوناً، فيجب عليه 
وهو الأجر المسمى في العقد، وأما المنفعة غير المأذون بها 

  .فيكون غاصباً لها، لا ضمان عليه فيها
ويجاب على هذا بأن الحنفية قد بنوا رأيهم على عدم 
ضمان المنافع عند غصبها، وقد ذكرت ضعف هذا الرأي 

  .سابقاً
  القول الثاني

ندهم والحنابلة فى في المعتمد ع )132(ذهب الشافعية

إلى وجوب أجرة المثل فى هذه الحاله، فينظر إلى  )133(رواية
استأجر الدار  أجرة مثل المنفعة التي عدل المستأجر إليها، فإذا

، فان الواجب على - مثلاً-للسكن وقام باستعمالها للحدادة 
  .المستأجر أن يدفع أجرة مثل هذه الدار لو أجرت للحدادة

أن المستأجر قد انتفع بالدار انتفاعاً ليس وعللوا رأيهم ب
مأذوناً به، لأنه خالف المعقود عليه فيكون كالغاصب الذي 

  .)134(ينتفع بالدار بغير إذن، فالواجب عليه دفع أجرة المثل
  

  القول الثالث
في المعتمد  )136(في قول آخر والحنابلة )135(ذهب الشافعية

ضافة إلى الفرق بين عندهم إلى إيجاب الأجرة المسماة بالإ
  .أجرة المنفعة المعدول إليها وأجرة المنفعة المتفق عليها

فلو كان المستأجر قد استأجر بيتاً للسكن وقام باستخدام 
البيت للحدادة، فتحسب أجرة البيت فيما لو استؤجر للحدادة، 
ومن ثم يطرح منها الأجر المسمى في العقد، فلو كانت أجرة 

دادة مئة والأجرة المسمى ثمانون، فإننا البيت لو استؤجر للح
نطرح الثمانين من المئة، فيكون الواجب عشرين بالإضافة 

ولعل وجهة النظر عندهم مبنية على أن  .إلى الأجرة المسماة
الإذن بمنفعة هو إذن بما يماثلها في الضرر، ولو كانت من 
غير جنسها، فيكون المستأجر في هذه الحالة قد أتى بما هو 

ون وما ليس مأذوناً، فيتحمل الأجرة المسماة ثم قيمة مأذ
  .المنفعة الزائدة عن المتفق عليه

  
  القول الرابع

إلى تخيير  )137(ذهب أبو حامد المروزي من الشافعية
المؤجر بين أجرة مثل المنفعة المعدول إليها من جهة وبين 
الأجرة المسماة مضافاً إليها الفرق بين المنفعتين من جهة 

وعلل رأيه بوجود الشبه في هذه الحالة بين الزيادة  .ىأخر
في الانتفاع من نوع المنفعة المتفق عليها وبين استئجار 

  .)138(أرض للزراعة وزراعة غيرها
  

  لترجيحا
وبعد النظر في أقوال الفقهاء فإنها تنقسم إجمالاً إلى 

رأي يوجب الأجرة في الزائد وهم الشافعية والحنابلة، : رأيين
  .ي لا يوجبها وإنما يقتصر على الأجر المسمى في العقدورأ

وقد بينت ضعف وجهة نظر الحنفية في المسألة والتي 
بنوا عليها إيجاب الأجر المسمى فقط، فيبقى لدينا أقوال الرأي 
الثاني المذكورة سابقاً، والصحيح إيجاب أجرة المثل؛ لأن 

ق عليه المستأجر استعمل العين المستأجرة في أمر لم يتف
  .مطلقا فكان أشبه ما يكون بالغاصب
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مقدار الضمان عند مخالفة المنفعة المتفق : المطلب الثامن
  عليها

  
سأتحدث في هذا المطلب عن المقدار الذي يدفعه 
المستأجر عند هلاك العين المؤجرة بعد الانتفاع بها انتفاعاً 

قسيم أكثر ضرراً من الانتفاع المتفق عليه في العقد، وسأقوم بت
الكلام عن مقدار ما يدفعه المستأجر من الضمان عند هلاك 

  :العين إلى حالتين
فاع من نوع المنفعة المتفق الزيادة في الانت: الحالة الأولى

  عليها
  :اختلفت أقوال الفقهاء في المسألة على عدة أقوال

  القول الأول
إلى أن المستأجر يضمن قيمة العين  )139(ذهب الحنفية

ا كانت الزيادة لا تطيقها العين المستأجرة، وأما إذا جميعها إذ
كانت العين المستأجرة تطيق تلك الزيادة فإن المستأجر 

  .يضمن بقدر تلك الزيادة
فلو استأجر شخص سيارة ليحمل عليها عشرة أطنان فحمل 
أحد عشر طناً فإنه يضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمة 

لا تطيقه السيارة كأن يزيد اثني  السيارة، بينما لو زاد مقداراً
عشر طناً فيحمل عليها اثنين وعشرين طناً فإنه يضمن جميع 

  .قيمة السيارة؛ لأن الزيادة وحدها كفيلة بإعطاب السيارة
وعلل الحنفية رأيهم في حالة الزيادة التي تطيقها العين 
بأن بالعين قد تلفت بما هو مأذون به وما ليس مأذوناً به، 

لمستأجر بقدر غير المأذون به؛ لأنه هو الذي حصل فيضمن ا
به التعدي وأما إن كان الزائد لا تطيقه الدابة، وتعطب العين 

، فإن المستأجر يضمن بقدر جنايته، وجنايته )140(بمثله عادة
  .هنا كفيلة بإعطاب العين المستأجرة

ويجاب على هذا الدليل بأنه مبني على كون الضمان هنا 
والحقيقة أن الضمان هنا ضمان يد لا ضمان ضمان جناية 

جناية؛ لأن المستأجِر واضع يده على العين المؤجرة، بينما 
ضمان الجناية لا يسبقه وضع لليد على العين المعتدى عليها، 

  .لذلك فالمستأجر المعتدي هنا كالغاصب
  

  القول الثاني
ذهب المالكية إلى أن المستأجر لو استأجر سيارة لمسافة 

ينة، أو منطقة معينة فزاد عليها فإنه يضمن قيمة السيارة مع
  .بين قيمة السيارة وكراء الزائد )141(كاملة، ولكنه يخير

بينما لو استأجر السيارة ليحمل عليها، وكانت الزيادة 
تعطب بمثلها السيارة فإن المالك يخير بين ضمان القيمة، 

ادة في الحمل وبين كراء الزائد والكراء المسمى إن كانت الزي

  .من أول الاستعمال
وأما إن كانت الزيادة في الحمل أثناء المسافة خير بين 
أخذ قيمة السيارة مع كراء ما قبل الزيادة وما بين الكراء 

  .)142(المسمى وكراء الزائد
ولو زاد في الحمل ما لا تعطب بمثله السيارة فإنه لا 

المسمى  يضمن قيمتها، وإنما يعطي صاحب السيارة الأجر
  .)143(بالإضافة إلى أجر الحمولة الزائدة

إذا زدت على الدابة ما لا : "يقول القرافي في الذخيرة
يعطب مثله فعطبت لم يضمن، وله كراء الزيادة على الشرط 
وقاله الأئمة، وإن كان يعطب مثله خير بين كراء المثل في 

دي، وما الزائد ما بلغ مع كراء الأولى أو قيمة الدابة يوم التع
قلناه أولى؛ لأن العقد دفع صحيحاً فلا يحرم بالغاية، نعم لا 
يجمع له بين البدل الذي هو القيمة والمبدل الذي هو منفعة 

  .)144("العين التابعة للعين المأخوذ البدل عنها
  

  القول الثالث
 )147(وزفر من الحنفية )146(والحنابلة )145(ذهب الشافعية

  .المؤجرة كاملةإلى إيجاب قيمة العين 
وعللوا رأيهم بأن المستأجر قد تعدى على العين وهي 

  .)148(تحت يده فيجب عليه قيمتها كاملة كالغاصب تماماً
  

  الترجيح
والذي يترجح القول بضمان قيمة العين المستأجرة كاملة؛ 
لأن الضمان هنا ضمان يد لا ضمان جناية؛ لأن المستأجِر 

عتداء عليها وهي تحت يده، كم واضع يده على العين وقام بالا
أن في هذا حفظا لأموال الناس من التصرف به تصرفا غير 

  .مأذون به
العدول عن المنفعة المتفق عليها إلى منفعة  :الحالة الثانية

  .أخرى أكثر ضرراً من الأولى
 )150(والمالكية )149(ذهب الحنفيةاتفق الفقهاء من الحنفية 

، على أن المستأجر يضمن قيمة )152(والحنابلة )151(والشافعية
العين المستأجرة كاملة عند هلاكها، إذا عدل عن المنفعة المتفق 

  .عليها إلى منفعة أخرى أكثر ضررا منها
  

الضمان عند عدم رد العين المستأجرة : المطلب التاسع
  لصاحبها

  
فلو استأجر شخص من آخر عقاراً أو سيارة أو ثوباً، فهل 

العين المستأجرة لصاحبها بعد انتهاء  يلزم المستأجِر رد
  الإجارة؟
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يرى الفقهاء أن من استأجر بيتاً أو مخزناً فإن الواجب 
على المستأجر أن يسلم المفتاح لصاحب ذلك البيت أو 
المخزن، وإذا لم يقم بذلك فإنه يعد غاصباً لتلك العين، وتكون 

  .)153(يده يد ضمان
زمه ردها بعد أما لو استأجر شخص ما سيارة، فهل يل

  انتهاء مدة الإجارة؟ أم أنه لا يلزمه ردها وتظل يده يد أمانة؟
قبل ذكر أقوال الفقهاء أود الإشارة إلى أن قيام المستأجر 
بالانتفاع بالسيارة بعد إنتهاء مدة الإجارة يعد تعدياً يستوجب 

  .تحويل يد المستأجر إلى يد ضمان
رجعها لصاحبها، أما لو لم يستعملها وأبقاها عنده ولم ي

فهل يحق له ذلك ولا ضمان عليه؟ أم أنه لا يحق له هذا 
  التصرف وتصبح يده يد ضمان لتعديه بإبقاء السيارة عنده؟

  :اختلف الفقهاء في المسألة على قولين
  :القول الأول

في قول والحنابلة في  )155(والشافعية )154(ذهب الحنفية
رد السيارة إلى إلى أنه يجب على المستأجر  )156(رواية

صاحبها بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن لم يقم بردها فإنه يكون 
  .متعدياً

  :واستدلوا لرأيهم
على اليد ما ( :-عليه الصلاة والسلام - قول النبي  :أولا

، فالمستأجر أخذ العين المؤجرة فتظل )157()أخذت حتى تؤدي
  .مضمونة عليه ما لم يردها لصاحبها

لمستأجر مأذون له بإمساك السيارة قالوا إن ا: ثانيا
بمقتضى عقد الإجارة، فإذا انتهى العقد انتهى الإذن بالإمساك، 

  .)158(فإذا أمسكها فإنه يكون معتدياً
  

  القول الثاني
والحنابلة في  )159(ذهب الشافعية في الصحيح عندهم

إلى أن المستأجر لا يجب عليه رد العين  )160(رواية معتمدة
  .ل في يده يد أمانة لا يد ضمانالمستأجرة وتظ

وعللوا رأيهم بالقياس على الوديعة فإن يد المودع عنده يد 
أمانة ولا يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها، فكذلك 
المستأجر فإن يده يد أمانة فلا يجب عليه رد العين المستأجرة 

  .)161(إلى صاحبها
  

  الرأي الراجح
أن مستند القائلين بعدم وبعد النظر في الأدلة فالذي يتبين 

وجوب رد السيارة المستأجرة لصاحبها هو القياس على 
المودع عنده، والواقع أنه قياس مع الفارق لأن المودع عنده 
قد قبض الوديعة لمصلحة صاحبها الخالصة، بينما الأمر في 

الإجارة مختلف تماماً فالمستأجر قد قبض العين المؤجرة 
  .لمصلحة نفسه

جر لم يرض بيد المستأجر على العين كما أن المؤ
المؤجرة إلا مدة الإجازة، وبقاء العين تحت يد المستأجر هو 
بقاء بغير إذن صاحبها، وبالتالي فإن المستأجر يكون ضامناً 

  .للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة إذا تلفت عنده
ولقد نص القانون المدني الأردني على وجوب الرد للعين 

  :700ة بعد انتهاء العقد حيث جاء في المادة المستأجر
على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى 

  .)162(المؤجر بالحالة التي تسلمه بها
  

  ةـالخاتم
  

  وفي خاتمة هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج
  .في صحيح الإجارة وفاسدها بد المستأجر يد أمانة: أولا
الالتزام بالعرف في استيفاء المنفعة عند إطلاق وجوب : ثانيا

  .العقد
استعمال العين المستأجرة في مثل المنفعة المتفق  جواز: ثالثا

  .عليها إذا تساويا في الضرر
يجوز للمستأجر إجارة وإعارة العين المستأجرة عند : رابعا

إطلاق العقد وقضاء العرف بذلك، ولا ضمان عليه في 
  .ذلك
فع الأجرة المسماة وأجرة المثل عند الزيادة وجوب د: خامسا

في الانتفاع إذا كانت الزيادة من نوع المنفعة المتفق 
  .علبها

وجوب دفع أجرة المثل عند العدول عن المنفعة  :سادسا
  .المتفق عليها إلى منفعة أكثر ضررا

يضمن المستأجر قيمة العين المستأجرة كاملة عند  :سابعا
  .عة المتفق علبها أو زاد عليهاهلاكها إذا خالف المنف

يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة عند إطلاق : ثامنا
العقد فيما أعدت له عرفا، وفي أي منفعة تساويه في 

  .الضرر
إذا أسكن المستأجر غيره معه ولم يشر إلى ذلك وقت  :تاسعا

العقد، فإنه بكون متعديا في الانتفاع، ما لم يقض العرف 
  .لكبجواز ذ

لا يحق للمستأجر أن يعير أو يؤجر ما استأجره إذا  :عاشرا
  .شرط عليه المؤجر أن ينتفع بنفسه

إدا أجر المستأجر ما استأجر إجارة جائزة، ثم : حادي عشر
هلكت العين المستأجر عند المستأجر الثاني دون تعد منه 

  .أو تفريط، فلا ضمان على أي منهما
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لعين المستأجرة عند الإذن إذا أجر المستأجر ا: ثاني عشر
بذلك، ثم هلكت عند المستأجر الثاني نتيجة لتعديه، فإنه 
يحق لصاحب العين أن يرجع إلى أي واحد منهما في 

  .الضمان، ويستقر الضمان على الثاني
إذا أجر المستأجر ما استأجره إجارة غير جائزة : ثالث عشر

حد ثم هلك، فإنه يحق لصاحب العين الرجوع إلى أي وا
  .من المستأجرين، ويستقر الضمان على الأول

وجوب رد العين المستأجرة لصاحبها عند نهاية : رابع عشر
  .العقد وإلا فان يد المستأجر تصبح يد ضمان
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Ensurance of the Tenant in Islamic Jurisprudence and the Jordanian Civil Code 
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ABSTRACT 

The lease contract is important because the people need in their life. 
The limits of discretion allowed to the tenant in the rented item and situations that require the tenant to 
ensure the rented item and the transfer by the tenant to ensure that by are important of know. In addition, 
the amount of the guarantee on offense is also of importance. 
The researcher the ruling by a tenant spoke of the obligations of the tenant to the rented item and spoke 
about the use of the leased premises in such a tenant of the damage. Then, talked about the warranty when 
leasing tenant rented the rented item and the loan the rented item. Also, he deal with the amount of wages 
and guaranteed by the value of the rented item when violated. 
One of the key findings is that security must be custom case when violating the launch of the Decade for 
the right tenant lease tenant loan and what the lessor did not stop him from it. The tenant must pay the fare 
and freight, such as so-called excess benefit when the increase in the use of the type of benefit got agreed 
upon. Furthermore, he must pay wages such as the use of the lessee when the reverse benefit agreed to the 
benefit of different type is more harmful ones. 

Keywords: Warranty, Rent Ideals, Tenant, Abuse, Value, Wages Named, Utility. 

 


